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نظام التعويض في مجال نزع الملكية الخاصة لأجل  المنفعة العامة 
  في التشريع الجزائري

  
  إيمان العباسية شتيح /أ

 تبسة  –تبسي الجامعة العربي  - العلوم السياسية كلية الحقوق و
 

  
  مخلصال

یعد التعویض عن نزع الملكیة الخاصة لأجل المنفعة العامة من أهم الضمانات 
الحق في مواجهة سلطة الإدارة في نزع العقارات و الحقوق  المقررة لصاحب

العینیة الخاصة، إذ یمكن أن یتحصل المالك على التعویض إذا توفرت شروط 
الاستحقاق القانونیة وهذا ما یعرف بالتعویض الإداري وفي حالة عدم قبول 

إعادة المالك بمبلغ التعویض جاز له رفع دعوى أمام القاضي الإداري للمطالبة ب
  .التقدیر في التعویض الممنوح من طرف الإدارة

 ،المنفعة العامة ،نزع الملكیة الخاصة، نظام التعویض :الكلمات المفتاحیة
  التشریع الجزائري

  
Abstract 

The compensation for the  disarmament of private property for the 
public benefit of the most prescribed safeguards for the right owner in 
the face of authority of the administration in the disarmament of real 
estate and private rights, as can be obtained owner to compensation if 
there is merit legal requirements and this is known as administrative 
compensation, and in the case of non-acceptance of the owner the 
amount of compensation, he may file a lawsuit before the 
administrative Law judge to demand the return of appreciation in the 
compensation awarded by the administration. 
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  :مقدمة

رغم تطور حقوق الإنسان وظهـور العدیـد مـن الاتفاقیـات العالمیـة والدولیـة 
التي تكرس حق الإنسان في التملك والاسـتعمال و الانتفـاع بمـا یسـمح بـه القـانون، 

لـــى المصـــلحة الخاصـــة ســـمحت بتطـــور إلا أن ســـیطرة  فكـــرة المصـــلحة العامـــة ع
علــى  الاسـتیلاءة حــد یـفـرض قیــود قانونیـة علــى الملك إلــىالإداریـة  الارتفــاقحقـوق 

مــن إمتیــازات الســلطة العامــة وحقــا  امتیــازاالعقــار ونــزع ملكیتــه، و الــذي یعــد الیــوم 
 أنعلـــى  49فـــي مادتـــه  1989مدســـترا ، حیـــث ذكـــر ذلـــك فـــي دســـتور  الجزائـــري 

، مقابـــل 1996مـــن دســـتور  52المـــادة  أكـــدتهامضـــمونة  والـــذي  الملكیـــة الخاصـــة
مـن نفــس الدسـتور، فكــان  20مسـبقا طبقــا للمـادة  أوتعـویض عـادل ومنصــف قبلیـا 

ــــى المصــــلحة الخاصــــة غیــــر  هــــذا  أنمــــن الواجــــب تفضــــیل المصــــلحة العامــــة عل
والــذي یعـد اســتثناءا تمارســه یطغـي علــى المصــلحة الخاصـة  أنیمكــن  ل لایالتفضـ
قانونیـــة دقیقـــة مـــن اجـــل التوفیـــق بـــین  إجـــراءاتالمختصـــة وفـــق  الإداریـــةة الســـلط
  :أساسین مبدئین

المصــــلحة العامـــة تعلــــو فــــوق المصـــلحة الخاصــــة، وعنــــدما : الأولالمبـــدأ 
  .تتعارض المصلحتین یتعین تغلیب المصلحة العامة

ــــاني ــــدأ الث ــــو فــــي ســــبیل لا یجــــوز التضــــحیة بالمصــــلحة الخاصــــ: المب ة ول
امـة ، الع الأعبـاءأمـام  نمتسـاو  الأفراد أنفي حدود ضیقة، و مة إلا المصلحة العا

یتحمــل  لا أنالــذي یقضــي  الأمــرعملیــة النــزع یســتفید منهــا كــل المجتمــع  أنذلــك 
المالـك منــزوع الملكیــة وحــده تبعــة هــذه العملیــة  وكــان مــن الواجــب تحمــل شــئ مــن 

الضـــــمانات لـــــذا یعـــــد التعـــــویض احـــــد الحقـــــوق و ، المالـــــك  أصـــــابالضـــــرر الـــــذي 
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المصــــلحة  لأجــــلیتمتـــع بهــــا المالــــك جــــراء نـــزع ملكیتــــه  أنالتــــي یمكــــن  الأساســـیة
  .العامة

المشــرع مــنح ولضــمان عــدم تعســف الإدارة فــي تقــدیر التعــویض الممنــوح، 
لتعویض  المقتـرح علـیهم مـن طـرف لـم یرضـوا بـا إذالكل من المعنیین في حالة مـا 

القضـــاء المخـــتص للطعـــن فـــي هـــذا  ة نازعـــة الملكیـــة  حـــق رفـــع دعـــوى أمـــامار دالإ
حیــث یتــولي القاضـــي ذلــك بصـــفته  أخـــرالمطالبـــة بــإجراء تقیــیم  التقــدیر المقتــرح و

 .حامیا للملكیة الخاصة بتقدیره  عملیة النزع و الإجراءاتمراقب لكل 

هــل یعــد نظــام التعــویض المطبــق  :ل الآتــياؤ یمكــن طــرح التســ الأســاسوعلــى هــذا 
ـــة نـــزع الملكیـــة الخاصـــ ة مـــن أجـــل المنفعـــة العامـــة كفـــیلا بحمایـــة المراكـــز فـــي حال

  القانونیة؟
التسویة الإداریة لأستحقاق التعویض في مجال نزع الملكیة :  الأولالمبحث 
  الخاصة

  عناصر تقدیره وأساس التعویض : المطلب الأول 
نازعة الملكیة ، و تتنوع هذه   الإدارةملكیته بحقوق اتجاه المالك الذي تنزع  یتمتع

 و، ومنها حق الاسترجاع  النزعإجراءات  استكمالحقوق تنشأ بعد  إلىحقوق ال
 أهمها، و حقوق  مرتبطة بإجراءات النزع  و في الشراء أو التأجیر الأولویة

إذا تحقق أساسه المالك  أصابة للضرر الذي یجة حتمیالتعویض الذي یكون نت
  .ت شروط الاستحقاق توفر و 

  الواجب التعویضشروط الضرر :  الأولالفرع 
لكي یعتبر الضرر المصاحب لنزع الملكیة الخاصة من اجل المنفعة العامة      

  :التعویض وجب توفر الشروط التالیة یستحق           ضررا 
كانت المسؤولیة الموضوعیة طبقا للقواعد  إذا: یكون الضرر مادیا أن -1

یختلف عنه في نزع  الأمرمعنویا فإن  أوالعامة تقوم على الضرر المادي كان 
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على الضرر المادي الوارد على حق قانوني  إلاالملكیة ، فالتعویض هنا لا یكون 
جة حرمانه من أضرار ییطالب بتعویض نت أنوبذلك لا یمكن للمالك   .)1(

القضاء الفرنسي تقبل فكرة التعویض عن الضرر الجمالي كأن  أن  إلامعنویة 
التعویض هو  إلىبالتالي الضرر المؤدى و ، )2(منظرا جمیلا  یحرم المالك 

 أن باعتبارخصوصیة التعویض في نطاق نزع الملكیة  لانالضرر المادي فقط 
الضرر الواجب التعویض خلافا لضرر  أساسالتصرف القانوني الذي یشكل 

الواجب التعویض علیه في القانون المدني ، الذي یؤسس على ركن الخطأ ومن 
بخصوص التعویض في إطار نزع  ة المدنیة لا تنطبق ثما فإن قواعد المسؤولی

  )3(بشكل جزئي  إلاالملكیة 

یكون الضرر المطالب  بالتعویض عنه  أن: یكون الضرر مباشرا أن -2
یكون هناك علاقة سببیة بین نزع  أنمترتب عن إجراءات نزع الملكیة، أي 

لا یجوز  ىأخر  أوالملكیة  والضرر فإذا كان الضرر تحقق بطریقة غیر مباشرة 
الضرر القریب لا البعید هو المحقق لشروط الاستحقاق  أي أنالتعویض عنه، 

)4( 
عن الضرر المباشر  یمنح تعویضا الفرنسي نزع الملكیة قانون  أنغیر        
من اختصاص قاضي نزع الملكیة ، ولكنه لم یمنع المتضرر الذي  جعله فقط و
القضاء  إلى اللجوءنزع الملكیة عملیة  تإجراءاضرر غیر مباشر من  أصابه
  )5(هذا الضرر  إثباتمطالبا بالتعویض بموجب دعوى مستقلة شرط  الإداري

ر المؤكد والیقیني و یكون  الضر  أنأي : یكون الضرر محققا أن -3
،بحیث تكون أثاره و مظهره واضح ومعطیاته موجودة فعلا ، فلا الحادث فعلا

ما یسمي بالضرر  أومفترض  أویمكن التعویض عن ضرر لم یقع بعد  
 )6(الاحتمالي 

قوع في المستقبل و المالك یمكن المطالبة بالتعویض عن ضرر محتمل  ال أنغیر 
انه مؤكد ویمكن تحدیده على وجه الدقة  على عكس  إلاوان كان غیر حال 
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فیتوقف وقوعه على ظرف غیر  الاحتمالي فهو لم یقع ولا یوجد ما یؤكد وقوعه
 الأحكام ضرر افتراضي  و لأنهیكون محل تعویض  أنلا یمكن مؤكد وبالتالي 

 )7(لا تبني على الافتراض 

  عناصر تقدیر التعویض: الثاني  الفرع
یث ـائل المهمة جدا حــزع الملكیة من المسـدیر التعویض في نــتعد عملیة تق      

المبلغ یحدد هذا  أنفي فقرته الثانیة  على  91/11من القانون  21تنص المادة 
ملاتها ـمشت أوحسب القیمة الحقیقة للأملاك تبعا لما ینتج ذلك من تقییم طبیعتها 

من  أوالحقوق العینیة،  أصحاب أولي من قبل مالكها، ـعن استعمالها الفع أو
  .قبل التجار والصناع والحرفین

 یةـحة الأملاك الوطنـقوم فیه مصلـمة الحقیقة في الیوم الذي تــوتقدر هذه القی
جاز ـبغرض ان زع ملكیتها وــالمراد ن لاكـالأمقدیر ـــل عن تــبإعداد تقریر مفص

   )8(حافظ المحقق ـزه المـیق الجزئي الذي ینجـــانة بالتحقـــتم الاستعـهذه المهمة ی
  :وبالتالي عناصر تقییم التعویض تقوم على العناصر التالیة     

مجرد،  ىالقیمة التي هي معنیمیز الفقة بین  :القیمة الحقیقة للعقار -1
المعین بالذات ،  ئالش الذي یعد حكم یصدره الشخص بالذات على ئوقیمة الش

القیمة في علم الاقتصاد تمییز بین قیمة الاستعمال وهي قیمة جماعیة غیر  أما
 )9(وتبادله هما العنصران المهمان تحدید قیمته  ئالش فاستعمالمباشرة ، 

من القانون  21صطلح القیمة الحقیقة في نص المادة وقد استعمل المشرع  م  
یعتد في  إذاونقصد بالقیمة الحقیقة هي ذات القیمة النفعیة الشخصیة  91/11

 كالاستعمالتقییمها بالاستعمال الشخصي للعقار منزوع الملكیة من طرف المالك 
  )10(.... التجاري 

قار المعني بالنزع كان الع إذایقتضي ذلك معرفة ما :  الفعلي الاستعمال -2
الاستغلال والاستعمال التي  ةكیفییتم تحدید  الإیجابوفي حالة  مستغلا أو لا ،
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كان الاستعمال من طرف مالكه  تجري علیه من طرف المالك وذلك سواء
فأي استعمال غیر مشروع یحرمه من  أیضاعنصر الشرعیة  إلىبالإضافة 

 )11(التعویض كونه في وضع قانوني غیر سلیم 

تتمثل مشتملات العقار في كافة المكونات والعناصر : مشتملات العقار -3
قانونیة كحقوق  أو.. ، موقعهاالأرضللعقار سواء كانت مادیة كطبیعة  الأساسیة

ویعتد بوجود هذه المشتملات الموجودة في العقار المراد ... الارتفاق و الاستیلاء
لا یعتد بما  لمنفعة العمومیة ونزع ملكیته في القانون الجزائري بعد التصریح با

 )12(على العقار بعد ذلك  أقیم

  أشكالهإجراءات تحدید التعویض و : الثاني  المطلب
یتمتع به المالك جراء نزع  أنیعد التعویض الحق القانوني الذي یستطیع         
استیفاء هذا الحق ودخوله ضمن ذمة  إن إلاامة ، المصلحة  الع لأجلملكیته 
  .قانونیة تحدده وتحدد شكل استحقاقه  إجراءاتبعد    إلالا یتم المالك 
  إجراءات تحدید التعویض:  الأول الفرع

دل ـتعویض عا إلىول ــصـحدید التعویض هو الوـــالغرض من ت         
ویض في ــــدید التعـــصر إجراءات تحـومنصف ، كما وصفه القانون ویمكن ح

  :یلي  تناولها فیماـــثلاث مراحل سن
 إجراءیتم  91/11من القانون  16وطبقا للمادة  : ةالتحضیریالمرحلة  -1

 وهویة المالكین ووالحقوق العقاریة  الأملاكتحقیق جزئي یكون موضوعه تحدید 
خبیر عقاري  إلىالحقوق المطلوب نزع ملكیتهم وتستند هذه المهمة  أصحاب

صمیم جزئي للأراضي  موجود لدى المحكمة ویقوم  المحافظ المحقق  بإنجاز ت
 )13(مشتملاته  والبنایات المطلوب نزع ملكیتها ویبین بدقة طبیعة العقار و

  :المتعلقة بالتعویض في  ةیمكن حصر الإجراءات التحضیری و    
  المسبق تحت تصرف الجمهور الإداريوضع ملف التحقیق . 
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 حق اللجنة في الاستماع لأي شخص وتدوین المعلومات والملاحظات. 

  كل  إلىالمسبق  الإداريتبلیغ نسخة من تقریر اللجنة المكلفة بالتحقیق  
 )14(.المعنیین بناءا على طلبهم

بعد صدور قرار التصریح بالمنفعة العمومیة فإنه ینشر في الجریدة الرسمیة   و   
ین وتعلن في مقر البلدیات التي یقع فیها العقار المطلوب  یویبلغ كل من المعن

  نزع ملكیته
العقاریة  الأملاكوهنا تقوم إدارة أملاك الدولة  بتقییم  : المرحلة التقیمییة -2

المطلوب نزع ملكیتها بعد إخطارها من طرف الإدارة نازعة الملكیة ، وتحویل 
 :یتكون من أنالملف لها والذي یجب 

 قرار التصریح المنفعة العامة 

 لمنصوص علیهم التصمیم الجزئي المرفق بقائمة المالكین ذوي الحقوق ا   
  )15( 91/11من القانون  19و 18في المادة 

الدولة  أملاكمحضر التقییم من طرف إدارة  إعدادبعد  :مرحلة التقریر -3
رار قابلیة ــتمد كأساس لقــیع ین بالأمر وــوهو مجرد محضر تقني لا یبلغ للمعن

ي العادي عقار در حساب التعویض على أساس المتر المربع الــنازل حیث یقــالت
ع مبلغ التعویض ــیوض ة وــالنفعی القیمةعلى أساس   الأخرىوتقدر التعویضات 

 )16(.یوم  15ت تصرف المعنیین خلال ــتح

وفي حالة عدم استلام المبلغ یودع في صندوق الودائع لخزینة الولایة حتي       
من  28بالأمر عند الاقتضاء ، وقد نصت المادة  نیكون تحت تصرف المعنیی

على تبلیغ قرار قابلیة التنازل وتمكین المعنیین  93/186المرسوم التنفیذي رقم 
  .یوم  15وذلك خلال  الإدارةمن إبداء رأیهم بخصوص التعویض الذي تعرضه 
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  أشكال التعویض: الثاني  الفرع
أحكام تفصیلیة حول دفع التعویض لا في  أیةلم یحدد المشرع الجزائري       

بذكر  اكتفيو في المرسوم التنفیذي  حتىلا  وولا القانون القدیم  د القانون الجدی
مبلغ التعویض الممنوح للمعني  إیداععلى  91/11من القانون  27نص المادة 

منه  25و نص المادة لدي الهیئة  المختصة في الوقت نفسه الذي یتم فیه تبلیغ 
یني یحل محل تعویض ع اقتراححیث تنص في فقرتها الثانیة على إمكانیة 

  التعویض النقدي
التعویض النقدي مبدأ ثابت في  مبدأیشكل : الدفع النقدي للتعویض  -1

نزع نظام عام في  مبدأالتعویض النقدي   أنكافة التشریعات الجزائریة ، والقول 
یجوز في إطار الاتفاقات الودیة بین نازع  إذ مالملكیة لا یعني هذا انه من النظا

صلي للعقار التفاوض على الشكل الذي یتم التعویض به والمالك الأالملكیة 
الوطنیة بعكس  بالعملةیتم الدفع  أنوالشرط الوحید الذي اشترطه المشرع هو 

فاء حق یمن اجل است إتباعهاالمشرع الفرنسي الذي حدد شروط دقیقة یحب 
 أن إثباتصفته لتقاضي المبلغ، وكذا  بالأمرالمعني  إثباتالتعویض تتمثل في 

 )17(.أخر امتیازالمراد نزع ملكیتها  غیر مثقلة لا برهن ولا بأي حق  الأملاك

إمكانیة  91/11من القانون  25تنص المادة :   الدفع العیني للتعویض -2
كان ذلك ممكنا وهذا ما  إذااقتراح تعویض عیني یحل محل التعویض النقدي  

ي حدد مجال اقتراح والذ 93/186من المرسوم التنفیذي  أیضا 34المادة  أكدته
 :في حالتین  إطارهویمكن تحدید التعویض العیني 

  یمكن  إذا: شاغلي السكنات المراد نزع ملكیتها أو مستأجريإعادة إسكان
توفرت  متى إسكانهم إعادةتقترح عوض التعویض العیني  أنالمعنیة  للإدارة

 فرصة ذلك
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 المطرودین  نالصناعیی عرض محلات معادلة على التجار والحرفیین و
بالمحلات ذات الاستعمال  الأمرتعلق  إذا للإدارةوهنا یكون : من محلاتهم 

 مما یمكن القول  أخرىتعرض علیهم محلات  أنصناعي  أوحرفي  أوالتجاري 
 )18(على موافقة المعنیینإن هذا الشكل من التعویض موقوف 

نزع الملكیة  التسویة القضائیة لاستحقاق التعویض في مجال: المبحث الثاني 
  الخاصة

لما كان الحق في التعویض مقابل نزع الملكیة حق لا تكاد تخلو منه جمیع 
 الأفرادالنصوص الدستوریة، كان لازما إحاطته بعنایة قانونیة خاصة وذلك بمنح 

الى القضاء من أجل  إعادة تقدیر التعویض و المطالبة  اللجوءالحق في 
  .المحلیة الأسواقالمعمول بها في  سعارالأبتعویض عادلا، ومنصفا، مراعیا 

  أسباب طلب إعادة تقدیر التعویض: المطلب الأول 
التسویة القضائیة   إلى اللجوءك منزوع الملكیة التي قد تدفع المال الأسبابمن 

الحقیقي الذي یقوم علیه التعویض  الأساسهو غیاب  الإداریةبدل التسویة 
جة غیاب واضح لمفهوم یومنصف  نت ، والمتمثل في تعویض عادل الإداري
طلب  إعادةالمؤدیة الى  الأسباب، وعلیه یمكن حصر أهم   الإنصاف العدل و

  :التقدیر في 
  عدم مراعاة قواعد العدل و الإنصاف:  الأولالفرع 

الذي نحن بصدد مناقشته ، هو المقابل المالي نقدا  الإنصاف مفهوم العدل و أن
بدفعه للمالك منزوع الملكیة وفقا لقرار نزع  الإدارةة كان او عینا الذي تلتزم جه

  )19(به  الإلزامالملكیة للمنفعة العامة  الذي بعد مصدرا أساس 
لم یتم قبول مبلغ التعویض  وضع یدها على العقار ما الإدارةوعلیه تمنع على 

القضائي  دالاجتها أنالمقترح  الذي یجب ان یكون عاد ومنصفا وفعالا ، علما 
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یشكل اعتداء مادیا  الإجراءمخالفة هذا  أنالجزائري استقر على اعتبار  داريالإ
  )20(یرتب مسؤولیة الإدارة 

في وهي نفس  20في مادته  الإنصافعلى فكرة  الدستور الجزائري أكدحیث 
 91/11صدر قانون  الأساسوعلى هذا  1989المادة التي كانت في دستور 

المنفعة العامة   لأجللقواعد نزع الملكیة  المحدد 1991ابریل  27المؤرخ في 
من  20عملا بالمادة "بنصها لیؤكد فكرة العدل الإنصاف في مادته الأولى 

الدستور یحدد هذا القانون نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة وشروط تنفیذه و 
  "الإجراءات المتعقلة به و كیفیات التعویض القبلي والمنصف 

رغم محاولة الفقه توضیح مفهوم العدل و الإنصاف ، إلا انه یبقي  و      
مفهوما عاما إذا یختلف الأمر من قاضي لأخر، و أمام هذا كله فإن الأمر 
یتطلب الاستناد إلى المبادئ وبالتالي إدخال اعتبارات ذاتیة  لتعویض المالك 

  .منزوع الملكیة 
  یةعدم تقدیر التعویضات الإضاف: الفرع الثاني 

تقدیر التعویض المقدم من قبل  أساسعندما یعد الوالي قرار التنازل على        
المبلغ  إیداعالمخاطب بنزع الملكیة  مع  إلىالدولة یبلغ هذا القرار  أملاكإدارة 

بشأن المقترح لدي الهیئة المختصة ، عندئذ وجب على المالك ان یبدئ رأیه 
عدم  أساسیرفع دعوى قضائیة على  أنله م قبوله المبلغ المقترح وفي حالة عد

قد أخطأت في  الإدارةبحیث تكون  الإضافیةبعین الاعتبار التعویضات  الأخذ
  :التالیة  الأوجهأحد 
حددت إدارة أملاك الدولة القیمة التجاریة للحق العیني محل نزع الملكیة  إذا: أولا

  )21( بشكل یخالف السوق العقاریة المحلیة
  :یتضمن تقدیر تقویم التعویضات الإضافیة ومن بینها لم إذا: ثانیا
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لحـــق المالـــك  یشـــمل هـــذا التعـــویض مـــا: الحرمـــان مـــن الانتفـــاع  تعـــویض -1
التنصـیب   أوفتـرة الاسـتقرار  ویت فرصة الربح أثنـاء الفتـرة الانتقالیـة وفالتاجر من ت

)22( 
یشمل مصـاریف الرحیـل وهـي : القیمة  انخفاض تعویض إعادة تنصیب و -2

عادة التركیب عاد  ة مصاریف النقل وإ

اي مــــا یتعلــــق :  أخــــرتعــــویض المصــــاریف الخاصــــة بالحــــب عــــن ملــــك  -3
 .....بأتعاب السمسار والموثق ورسوم الشهر العقاري والسجل العقاري 

قیـام المالـك الـذي انتزعـت  ةفـي حالـ: غیر مستهلكة  شغالأالتعویض عن  -4
 )23(ینتفع بها  أنلكیته دون بنزع م أیفاجتجدید ثم  آوملكیته بأشغال تهیئة  

  طراف الذین لهم حق رفع  اللجؤء الى القضاءالأ: الثاني المطلب
السالف الذكر للطرف الذي یهمه  91/11 لقانونمن ا 39جازت المادة أ     
یرفع دعوى تعویض أمام القضاء المختص ، لكن لم یحدد نص هذه  أن الأمر

وكذا  أعلاهمواد القانون المذكور  فباستقراءالذین لهم حق الرفع ،  طرافالأالمادة 
المستفیدة   الهیئةالمرسوم التنفیذي نجد ان عملیة النزع تبدأ بطلب یوجه من طرف 

نزع أملاك وحقوق  إلىطة النازعة للملكیة محتواه اللجوء السل إلىمن عملیة النزع 
ا نستطیع تابعة لملكیة الخواص والواقعة في إطار حدود المشروع المزعوم، ولذ

  :أطرافالقول انع لملیة النزع تتضمن ثلاث 
  المالك منزوع الملكیة/ الإدارة نازعة الملكیة / الهیئة المستفیدة  -

  من عملیة النزع المستفیدةالهیئة : أولا
 أساساتكون  أنالمشاریع التي یمكن  91/11من القانون  2ذكرت المادة       

یر ، التهیئة العمرانیة ، التخطیط ، لما التعم: لطلب عملیة نزع الملكیة ومنها
ومنشآت وأعمال كبرى ذات  جماعیة  تجهیزات  تتعلق هذه المشاریع بإنجاز

 )24(منفعة عمومیة 
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  نازعة الملكیة الإدارة: ثانیا 
نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة  یعد صلاحیة من صلاحیات السلطة       

تستقبل طلب النزع  نألدولة فقط ، إذ یمكن العامة والتي تقتصر ممارستها على ا
 )25(إعتباریة یحكمها القانون العام   أشخاصمن طرف 

تعددت  متىاعتباریة یحكمها القانون الخاص وهذا  أشخاصتكون  وقد       
الذین یمكن ان یطالبوا بذلك مع بقاء سلطة اتخاذ القرار البدء في  الأشخاص
 الإجراءاتبتنفیذ هذا النوع من ذي یعتبر المكلف النزع للوالي وحده ، ال إجراءات

  المشرع أنإذ یمكن القول  م مراقبتها من طرف القاضي المختص ،ـعلى ان تت
في ید حصرها  إنما لم یوزع سلطة إصدار قرار نزع الملكیة بین عدة هیئات و

 )25(الوالي بصفته ممثلا للدولة 

  المالك منزوع الملكیة: ثالثا 
یرضي بالتقدیر الذي منحته  لم ما الإدارةیخاصم  أنهذه الصفة یحق لمن كسب 

المنفعة  لأجلالملاحظ ان المشرع في دعوي تعویض عن نزع الملكیة  و،  إیاه
ومثقلا كاهل  الإجراءاتمطیلا بذلك  أطرافثلاث  إدخالالعامة أسهب في 

كطرف الهیئة المستفیدة  إدخال، مع ان  الأخرىالقاضي  على عكس التشریعات 
 إداریةالضروري لقدرته على إجبارها دفع التعویض  بطرق  بالأمرثالث  لیس 

)26(  
  سلطات القاضي الإداري في تقدیر التعویض: المطلب الثالث
 لأجلفي مجال المنازعات المتعلقة بنزع الملكیة الخاصة  الإداريیملك القاضي 

الذي یحقق قواعد العدل المنفعة العامة كل الصلاحیات والوسائل للوصل للتقدیر 
  :في مجال التقدیر ، وله في هذا الصدد الإدارةفهو یحل بذلك محل  الإنصاف و

  سلطة تعدیل مقدار التعویض: الأولالفرع 
 للإدارةسلطة الحلول ممنوحة  أنفي عملیة التقدیر مع  الإدارةیحل القاضي محل 

 الإداريیبسط القاضي  اذا امرؤوسیهعلى  الإداریةالمركزیة في إطار الرقابة 
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رقابته على التقدیر الممنوح من خلال مراقبة عناصر التعویض وطریقة حسابه 
النصوص القانونیة الخاصة بنزع الملكیة القائمة على قاعدة  أساسوذلك على 

دستوریة قاضیة بإن یكون التعدیل عادلا ، ومنصفا ،  وفعالا، ومقدما بشكل 
  )27(المالك من خسارة وما فاته من ربح  قبلي وكامل ویشمل جمیع ما لحق

سلطة تقییم  أننجدها تنص على 91/11من القانون 20نص المادة  إلىوبالعودة 
الدولة  أملاك إدارة إلىوالحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتها ترجع  الأملاك

لا نجد في هذا القانون ما یسمح  و الإدارةبالولایة  وبالتالي هي من اختصاص 
في تقدیر التعویض غیر انه في حال رفع دعوى  الإدارةضي بان یحل محل للقا

ان حق الملكیة  أساسقضائیة فأنه یتمتع بكل السلطة  في تحدید التعویض على 
مصالح  الإدارةیتقید القاضي بالمبلغ الذي فرضته  أنحق مكرس دستوریا دون 

  )28( الأمراستلزم  إن أخرالوطنیة ، ویقدر تعویضا  الأملاك
  إجراء تحقیق إلى وءسلطة اللج: الفرع الثاني

 إجراء الإداریة المدنیة و الإجراءاتقانون  لأحكامإعمالا  الإداريیمكن للقاضي 
 أكثرالتقنیة و التدقیق  الأمورتحقیق في مجال نزع الملكیة تساعده على معرفة 

  :یخوله هذا القانون في مجال التحقیق أن إذافي التقدیر الممنوح 
  تعیین خبیر قضائي: أولا

ستعین بخبیر  أنالمنفعة العامة  لأجلللقاضي في مجل نزع الملكیة الخاصة 
  )29(حكم به یتساعده في عملیة التقدیر الذي س فنیة  أمورقضائي قصد توضیح 

بدورها من المواد  إحالتناالجدید والتي  08/09من قانون  858أجازت المادة  إذا
یجوز للقاضي من " 126إجراء الخبرة حیث تنص المادة ب الأمر 145 إلى 125

عدة خبراء من نفس التخصص  أوبطلب من الخصوم تعیین خبیر  أوتلقاء نفسه 
في الطعن  بالخبرة قبل الفصل الأمرحیث یتم " من تخصصات مختلفة  أو

المرفوع ضد التعویض المقترح على المتضرر من نزع الملكیة فإذا تبین للقاضي 
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 أنبأن عناصر التعویض غیر متوفرة في ملف القضیة المطروحة له  الإداري
 أسسمجموعة خبراء للقیام بمهمة الحصر و تحدید العناصر و  أویعین خبیر 

  تقدیر التعویض
یتم تعیین الخبیر كتابیا بموجب حكم قبل الفصل في الموضوع سواء كان  إذا

فیها مهمة الخبیر بدقة ، مجلس الدولة  تحدد  وأالمحكمة   أماممطروحا  الأمر
  )30(في المسائل التقنیة المادیة ولیست المسائل القانونیة  للبحث

الجهــة القضــائیة التــي  الضــبط أمانــهالتقریــر لــدي  إیــداعوبعــد انجــاز المهمــة  یــتم 
بشــهادته  لــلإدلاءیســتدعیه  أنلــه القــدرة  الإداريالقاضــي  أنكلفتــه بالمهمــة، علمــا 

   )31(شفویا
 أسبابد الخصوم رد الخبیر المعین وذلك بتقدیم عریضة تتضمن یمكن لا ح و

من تاریخ تبلیغه بهذا  أیام 8بالخبرة في اجل  أمرهالقاضي الذي  إلىالرد توجه 
  )32(  للطعنالتعیین و یفصل دون تأخیر في طلب الرد بأمر غیر قابل 

  المعاینة إلىالانتقال : ثانیا 
نجدهما لا  93/186سوم التنفیذي المر و  91/11القانون  أحكام إلىبالرجوع 

تقدیر  إلىالقاضي بغیة وصوله  أنمان عن الانتقال للمعاینة ، رغم ذلك نجد لكیت
حسب قانون  الإجراءاتهذا النوع من  إلىالدستوریة یرجع  القواعدقانوني یحقق 

،  146،المواد  إلى أحالتنا التي 861طبقا للمادة  الإداریة المدنیة و إجراءات
بناءا على طلب المدعي الطاعن في  الإجراءیكون هذا  إذ، 149، 148، 147

 الإجراءمقدرا التعویض وعلى القاضي  خلال الجلسة تحدید مكان ویوم وساعة 
  . )33(حضور العملیة ىإلوالانتقال للمعاینة  لدعوة الخصوم 

 انه في حالات یمكن إلاتكوم من طرف القاضي  الأماكنمعاینة  أنرغم      
المعاینة الاستعانة  إلىیأمر في نفس الحكم المتضمن الانتقال  أنللقاضي 

   )34(بالمساعدین 
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   للإدارةسلطة توجیه أوامر :  الثالثالفرع 
القضائیة وضمن ذلك  الأحكامعلى صرامة تنفیذ  أكدسس الدستوري ؤ الم أنرغم  

 الدولة  أجهزةعلى كل "  بقوله 1996من دستور  145في نص المادة 
 إلا"  تقوم في كل وقت وفي جمیع الظروف بتنفیذ احكام القضاء أنالمتخصصة 

 الأحكامعن تنفیذ ما جاء في  تمتنع الأحیانفي كثیر من  الإدارةزال ت انه لا
  رة ذاتهاادمن قبل الإ المحدد التعویضالقضائیة المعدلة في منطوقها لقیمة 

من  للإدارة أوامر صدارإرغم التضاربات الفقهیة حول سلطة القضاء في  و
توجیه القاضي  إمكانیةالاجتهاد القضائي الجزائري كان یذهب لعدم  أن إذعدمها 

  ) 35( ضع في فرنساو الفصل بین السلطات خلافا لل لمبدأ إعمالا للإدارة أوامر
في  الإداریة بصدور القانون إجراءات المدنیة و الأمرالمشرع حسم هذا  أن إلا

من ذلك  الأكثر حیث منح للقاضي هذه السلطة و 989 إلى 978مواده من 
 وأفي حالة الامتناع عن التنفیذ الكلي  یةتهدیدفرض غرامة   إمكانیة إلىذهب 

  ) 36(الجزئي 

  :الخاتمة
ــــم التطــــرق  نســــتنج مــــن خــــلال مــــا أخیــــرا و        ــــهت التعــــویض العــــادل  أن إلی

المكرســة دســتوریا فــي  والمنصــف والفعــال  یعــد احــد الضــمانات القانونیــة والحقــوق
، بغیــة تحقیــق مبــدأ المســـاواة  المنفعــة العمومیــة  لأجــلحالــة نــزع الملكیــة الخاصــة 

لــه  الأخــرى الأنظمــةره مــن كغیــ  -التعــویض –هــذا النظــام  وجــراء عملیــة النــزع ، 
المسـؤولة عـن تقـدیر التعـویض  لا تقـوم  الإدارة أنسلبیات و ایجابیات  فـي حـین  

تقــدیر یرضــي  إلــىمــن أجــل الوصــول إداریــة عدیــدة  إجــراءاتا بعــد اتخــاذ إلابــذلك 
ــــه  الإداريالطــــرفین وفــــي حالــــة عــــدم رضــــي المالــــك منــــزوع الملكیــــة بالتقــــدیر  مكن

القاضـــي  أمـــامالتســـویة القضـــائیة عــن طریـــق رفـــع دعـــوى  إلـــىالقــانون مـــن اللجـــوء 



  
  العدد الثاني...............................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 

 

264 
 

نظامـا  یعـد النظـامهـذا  أن إلامن اجـل المطالبـة بإعـادة تقـدیر التعـویض ،  الإداري
  :منها  أسبابلعدة  القانونیةغیر كفیلا بحمایة المراكز 

خاصــة قصـــد  تبــإجراءالــم یخــص المشــرع الجزائــري منازعــات التعــویض  -1
یلجـــأ للقواعـــد العامـــة لتصـــبح عملیـــة  الإداريالـــذي جعـــل القاضـــي  الأمـــرتســـویتها 

 الأخـــرى الإداریـــةتســـویة منازعـــات التعـــویض تـــتم بـــنفس طریقـــة تســـویة المنازعـــات 
 .خاصة بها احترام للحق المتنازع فیه  إجراءاتتخصیص  الأفضلفكان من 

اكتفــي بــالمفهوم البســیط  إنمــا القــانون الحــالي لــم یوضــح فكــرة التعــویض و -2
 التي قد یدخلها المالك على العقار  الإضافیةواستبعد التحسینات 

ي اكتفـ إنمـالم یحدد القانون الضرر الواجب للتعویض جراء نزع الملكیـة و  -3
 91/11من القانون  21بمصطلح الضرر فقط في المادة 

  
  : الهوامش

  
، یحدد القواعد 1991ابریل  27الموؤرخ في 91/11من القانون  3فقرة  21انظر المادة )  1(

  .  21رقم جریدة الرسمیة الالعامة المتعقلة بنزع الملكیة من اجل المنفعة العامة ، 
لمنفعة العامة ،دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلیة عزت صدیق طنیوس، نزع الملكیة ل)  2(

  .76،ص 1988، الحقوق ، جامعة عین الشمس ، القاهرة 
المنفعة العامة في التشریع  لأجلوناس عقیلة ، النظام القانوني لنزع الملكیة الخاصة  )3(

ص .2006الاداري ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة الجزائري ، رسالة ماجستیر في القانون 
89.80.  

براحلیة الزوبیر ، التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العامة في تشریع الجزائري ، رسالة  )4(
  27، ص2008ستیر في القانون العقاري ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة جام
عبد الحكیم فوده ، نزع الملكیة للمنفعة العامة ، دار الكتب القانونیة ، مصر،  )5(

  .170،ص1992
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وذریعات محمد ، نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في القانون الجزائري والمقارن ، رسالة ب )6(
  .67، ص2002ماجستیر ، معهد الحقوق ، جامعة  الجزائریة ، 

  .163 عبد الحكیم فوده ، مرجع سابق ، ص )7(
، یحدد  1993یولیو  27المؤرخ في  93/186من المرسوم التنفیذي  32انظر المادة  )8(

الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من اجل المنفعة  91/11یات تطبیق القانون كیف
  .51العامة ، الجریدة الرسمیة رقم 

)9( Daniel chambigny l expropriation et la renovation urbaine dan 
Jurisprudence. paris.1986 .p.200.                                     .                                                                                                                 

  .، مرجع سابق  91/11من القانون  21انظر المادة  )10(
  .163،164عبد الحكیم فوده ، مرجع سابق ، ص )11(
  .85، مرجع سابق ، صوناس عقیلة  )12(
  .، مرجع سابق  91/11من القانون  17انظر المادة  )13(
  .90وناس عقیلة ، مرجع سابق ، ص )14(
  .95وناس عقیلة ، مرجع سابق ، ص )15(
  .، مرجع سابق  93/186من المرسوم التنفیذي  38و 30انظر المادة  )16(
  .84محمد بوذریعات ، مرجع سابق ص  )17(
  .ع سابق ، مرج93/186من المرسوم التنفیذي  34انظر المادة  )18(
إدریس بوزاد ، دور القاضي الإداري في إرساء مبدأ العدل في تعویض، مجلة الأكادیمیة  )19(

  .151.، ص 2011،  01للبحث القانوني، عدد 
، دار هومة ، الجزائر، 7ط  ، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة ،عمر حمدي باشا  )20(

  .114.ص .2009
  .87.ص ، 2004، دار هومة، الجزائر، لدولة، منازعات أملاك اأعمر یحیاوي )21(
  .97.وناس عقیلة ، مرجع سابق ،ص )22(
  .107.أعمر یحیاوي، مرجع سابق )23(
  .، مرجع سابق 91/11من القانون  2انظر المادة  )24(
  .304حمدي باشا ، مرجع سابق ،ص  )25(
  .59لیة زوبیر ، مرجع سابق ، صبرحی )26(
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في القانون الاداري دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي، القاهرة  ، الوجیزسلیمان الطماوي )27(
  611ص  ، 1992، 
  .، مرجع سابق  91/11من القانون  20انظر المادة  )28(
إجراءات تسویة نزعات تعویض في نزع الملكیة  للمنفعة العمومیة ، خالد بعوني ،  )29(

حقوق ، جامعة یوسف بن خدة ، الجزائر ، مذكرة ماجستیر فرع قانون الادارة والمالیة ، كلیة ال
  .76ص ، 2003

)30(  charles debbasch.contenieux 
adminstrative.3edition.dalloz.1981.p524. 

   08/09من القانون  126انظر المادة  )31(
على ، اختصاص القاضي في منازعات الملكیة العقاریة ،مذكرة ماجستیر سعید زادي  )32(

،  2014زعات الاداریة ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، فرع قانون المنا
  .126.ص

  .، مرجع سابق 08/09من القانون  146انظر المادة  )33(
  . ، مرجع سابق08/09من القانون  148انظر المادة  )34(
عنابة، ، دار العلوم للنشر والتوزیع، الإداریةالوسیط في المنازعات  محمد الصغیر بعلي، )35(

  .220ص . 2009
 ،2009دراسة مقارنة، دار الخلدونیة ، الجزائر،  الإداریةشرح المنازعات  فریجة حسین، )36(

  .33.ص


